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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 04 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. خصصت هذه الجلسة لمواصلة النظر في العناصر الأساسية لمشروع توطئة الدستور (مناقشة المضامين)
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (19).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (03): الصحبي عتيق – مية الجريبي– شكري العرفاوي.
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (02): الحبيب خضر – خاليد بلحاج.
-
من الإعلاميـين (لا أحد)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة صباحا (00د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر( 00د.14س).
مداولات اللجنة:
تولّت السيدة لبنى الجريبي النائبة الأولى لرئيس اللجنة افتتاح الاجتماع مرحبة بالسيدات والسادة الأعضاء، وأعلنت أنه سيتواصل النقاش انطلاقا من عنصر الانتظارات الحضارية. وذلك في انتظار فراغ مكتب اللجنة من إعداد مسوّدة أولى للتوطئة، وتقديمها للمناقشة خلال اجتماع اللجنة المقبل.

· انطلق النقاش من نقطة تحفيز الشعب على أن يكون صانعا لتاريخ الوطن، بالحديث عن الدور الذي تلعبه النخب في الثورات. باعتبار أنه عندما تغيب النخب السياسية عن الثورات فإن هذه الأخيرة تنتكس و"تقزّم" وترتد إلى الوراء. 
· النقطة 21 بالوثيقة (تحفيز الشعب على أن يكون بمجمل مكوناته صانعا للتاريخ)، اعتبر البعض أنه من الأجدر الإشارة إلى بناء الإنسان صاحب الفكر النقدي والمبدع والخلاق كأهم مكون من مكونات الشعب. ورأى البعض أن المطلوب التوصل إلى إشعار المواطن التونسي بالمسؤولية الحضارية عند قراءته للدستور وهو ما سيمكن من إذكاء روح الريادة لديه، لأن هذا التحفّز للإبداع والتقدّم هو العامل الحاسم لتحقيق الانتضارات الحضارية.
· الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية للشعب: تباينت الآراء في هذا الإطار، فهنالك من رأى ضرورة الانطلاق من معايير قانونية ودولية متفق عليها، وتنص أساسا على أن المعاهدات الدولية وإن كانت أعلى من القانون الداخلي فهي لا ترتقي إلى منزلة أعلى من الدستور وبالتالي فهي لن تؤثر عليه وإنما ستؤثر على القوانين الأدنى درجة في هرم القوانين والتشريعات، وبالتالي فلا داعي للتنصيص عليها ضمن الدستور. كما ذهب رأي في نفس هذا السياق إلى أنه لا داعي إلى المبالغة في الخوف من إمكانية توقيع تونس أو انضمامها إلى معاهدة تتضمّن ما يناقض القيم الدينية والحضارية للشعب التونسي، لأن الشعب سيكون من أول المدافعين على الدين الإسلامي. وبالتالي فلا داعي للتنصيص عليها في الدستور لأن كل شحن زائد للنص من شأنه أن يضعـفه. 
· في المقابل، ذهب رأي آخر إلى اعتبار أنه نظرا لكون الشعب التونسي هو شعب مسلم، فإنه لا بد من التنصيص على "أن لا تتعارض المواثيق الدولية مع الثوابت الإسلامية" باعتبارها ذات قيمة متعالية على ما سواها من الاعتبارات السياسية الظرفية وغيرها. كما أنه مثلما يمكن التنصيص على تعرض النص إلى تطرف ديني فإن خطر التطرف العلماني أيضا موجود، لذا فإنه لا بد إما التنصيص على هذا العنصر أو التنصيص على علوية الفصل الأول من الدستور. وأنه لا حرج من إضافة بند ضابط لأن الاتفاقيات الدولية حسب هذا الرأي رغم كونها تنادي بالحفاظ على حقوق المواطن فهي أحيانا تتجاهل خصوصية المجتمعات.
*
قرارات اللجنة:
1.
قررت اللجنة النظر خلال اجتماعها المقبل في مسوّدة أولى لتوطئة الدستور، يعكف مكتب اللجنة على إعدادها على أساس ما دار من نقاشات حولها بين أعضاء اللجنة ومع عدد من الخبراء خلال الجلسات السابقة، وفي ضوء الخلاصات الأوّلية التي خصلت لديهم بشأن عدد من عناصرها الأساسية.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء 17 أفريل 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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